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وق اف   طل ب الإف ادة ب الرأى عم ا إذا ك ان الع املون بم دیریات الأ          –ارة الدولة للتنمیة المحلی ة      وز

وق  اف ، والاستف  سار ع  ن   بالمحافظ  ات یتبع  ون ال  سادة المح  افظین أم یتبع  ون ال  سید وزی  ر الأ     

  .السلطة المختصة بتأدیبھم 

  

  

  

لمشرع ن اط بالمح افظ      أن ا  ٢٧/١٠/٢٠١٠ستبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى       أ  

ى جمی  ع الاخت  صاصات المق  ررة لل  وزیر فیم  ا یخ  ص الع  املین الم  دنیین ف  ى نط  اق المحافظ  ة ف         

الجھات التى لم تنقل لى الوحدات المحلیة ، أما بالنسبة للعاملین ب    المرافق التى نقلت اختصاصاتھا إ    

على تصاصات المحددة  من الاخسند المشرع للمحافظ عدداً   اختصاصاتھا إلى ھذه الوحدات ، فقد أ      

دیبی ة  ھات للتحقیق وتوقیع الجزاءات التأ حالة العاملین بتلك الج   سبیل الحصر ومنھا الاختصاص بإ    

علیھم فى الحدود المقررة للوزارة ، وذلك فیما عدا الجھات القضائیة والجھات المعاونة لھا والت ى        

  . علیھا لم یجعل المشرع للمحافظ سلطاناً

  

المق    ررة للمح    افظ تتقاب    ل م    ع تل    ك    الاخت    صاصات التأدیبی    ةنولاحظ    ت الجمعی    ة أ  

 م ن الم ادة   ٣،٢ ف ى البن دین   الاختصاصات المقررة للوزیر عند توقیع الج زاءات ال واردة تف صیلاً        

ن یتج اوز ھ ذا التقاب ل ف ى ممارس ة الاخت صاص        ، دون أ ٤٧/١٩٧٨لع املین رق م      من قانون ا   ٨٢

ا ال وزیر ب صفتھ ال سلطة المخت صة ف ى ال وزارة           حدود ما حجزه المشرع من اختصاصات یباشرھ      

 الصادر ممن ع داه بتوقی ع الج زاء أو تعدیل ھ أو     لغاء القرار ومنھا الاختصاص بحفظ التحقیق أو إ     ،

ص بوق ف العام ل ع ن عمل ھ احتیاطی ا       عن الاختصا  حالة العامل للمحاكمة التأدیبیة ، فضلاً     تقدیر إ 

 دون أن ھذه الاختصاصات یباشرھا الوزیر استقلالاًن  اقتضت مصلحة التحقیق معھ ذلك ، إذ أذاإ

  .خرى تتداخل معھ فى مباشرتھا أى سلطة أو تنازعة أو تقابلھ أ

  

ن التقابل فى الاختصاصات التأدیبیة المق ررة لك ل م ن ال وزیر والمح افظ               وتبین للجمعیة أ    

ة بغیة تحقیق ن وع     ئمنما فرضتھ صراحة النصوص التشریعیة القا      ، إ  فى اطار الحدود المبینة سلفاً    

ل ى الوح دات   وزارات التى لم تنقل اخت صاصاتھا إ      شراف المتبادل على العاملین بال    من الرقابة والإ  

المحلیة ، فلا یباشرون مھام وظائفھم بمعزل عن رقابة السلطة المختصة ب الوزارة ، وفـــ ـى ذات                



 

ن یك  ون ل  دى المح  افظ   أتھم ف  ى نط  اق إقل  یم المحافظ  ة دون    الوقـــــ  ـت لا یباش  رون اخت  صاصا  

  ا ـ لمعمالھم تطبیقاًت التادیبیة التى تعینھ على بسط إشراف فعال على أ من السلطاالمختص قدراً

تھ ف  ى ن مباش  رة المح  افظ ل  سلط ة إلا أدارة المحلی  م  ن ق  انون نظ  ام الإ ) ٢٧(ی  ھ الم  ادة  ن  صت عل

لا غل ت ی د ال وزیر      أن ، وإ  المقررة للوزیر فى ھذا ال ش     حوال السلطة   التأدیب لاتحجب بحال من الأ    

ب رز مظ  اھر س  لطاتھ المب ررة للم  سئولیة الملق  اه عل ى عاتق  ة ع  ن ح سن س  یر العم  ل     ع ن مباش  رة أ 

ص ل   وعل ى خ لاف الأ  –بوزارتھ وفروعھا والتى یحتل منھا القمة ، وبذلك تضحى ھذه المسئولیة  

  . للقواعد العامة  مسئولیة بلا سلطة وھو ما لایجوز وفقاً–فیھا 

  

وق اف والمح افظ المخ تص     الجمعیة العمومیة مما تقدم إلى أن لكل م ن وزی ر الأ           خلصتو  

 ف ى الح دود   قلیمیة للتحقیق وتوقی ع الج زاءات التأدیبی ة عل یھم    لة العاملین بمدیریات الأوقاف الإ احا

 ب  صفتھ ال  سلطة خ  لال بال  سلطات التادیبی  ة الت  ى یباش  رھا ال  وزیر منف  رداً   المق  ررة لل  وزارة دون إ

  .بالنسبة للعاملین بوزارتھ المختصة 
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